كتاب الطهارة/ باب المياه 


-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ند قَالَ: قَالَ وَسُولُ اذلو 4 في الْبَحْر: هو الطَهُورٌ ماو الل 


رەو 95 هرم كه ب و مني #اللفها لاا وه 0 
ميته أخرّجَة الأربعة وَابْنْ أبي شَيْبَة وَاللفظ له وصححه ابن خزيمة 
ا 
وَالتَوْمِذْ 


۲- ون أبي سويد الْخدْرِيٌ 4 قَالَ: قَالَ رول الو : «إنَّ ال)ء طَهورٌ لا 


و ورم م it oF‏ 
دنحسه د 


َء رجه الثلائ وَصَحَحَهأحْمَد 
| قلي مامه مَهَ الْبَاهِلِقٌ 4# قَالَ: قال رَسول الأويلة: «إنَّ اء لا يُتحْسَهُ حسة 
شَيْء إلا مَاعَلَبَ لی رجو وَطَعْوو وَلَونهاأحرَجَهُ ابن اجه وَضَمَفَهُ و بو حاتم 


(1) وعلن الرغم من ذلك فإلّه اختصره ولم يذكره بلفظه» وسببه أنه قلد صاحب «المحرر). 

(1) صحيح. صححه عدد من الأثمة» منهم: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة»ء والطحاوي» وابن 
السكن» وابن حبان» وابن المنذرء والدارقطني» وابن منده» والحاكم» والبيهقي» وعبد الحق 
الإشبيليء والبغوي» وابن الملقن» وآخرون, وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد) 
۳۱۱-۱ للدفاع عنه» وبيان صحته» والرد عن من ضعفه» وقد جمع ابن عبد الهادي حديث 
أبي هريرة وشواهده» في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» ٠١/١‏ . 
أخرجه: ابن أبي شيبة »)۱٤١١(‏ وأبو داود (۸۳)» وابن ماجه »)۳۸١(‏ والترمذي (54)» والنسائي 
/١‏ ٠ه‏ وابن خزيمة )۱۱١(‏ بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (١)ء‏ و«المحرر»(١).‏ 

(۳) صحيح. صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم» انظر كتابي: «الجامع في العلل الفوائد» ٠١١/١‏ . 
أخرجه: أحمد */ ۴١‏ وأبو داود (2757)» والترمذي (57).» والنسائي ٠۷٤ /١‏ . انظر: «المحرر»(۲). 
(4) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد وقد أخطأ في وصله» وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال 

الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ۲/ .٠٠-۳١‏ 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


0 


دعوم ٌ 52 و إن 0 00 

؛- وني : له هور" إلا إن تعکر ريه أو َنم أو َوه بجا 
(VD. „f oc‏ 
تحدث فيه) 


-٥‏ وَعَنْ عَبْدِ ال ِن عْمَرَ تعد قَالَ: قَالَ رَسُولُ انو ي: «إدا كان الك فُلّمَيْن 
لَمْ يحول الَْبَت وَفِي لَفْظٍِ : ١ل‏ يَنجْس) أَخْرّجَهُ الْأرْبعة وَصَحَّحَهُ ان خر 0 


(4 


ا 


-١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ند فَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كلة: لا يفيل أَحَدَّكُمْ فِي الباء 
روہ ووي 2 


الام وَهُوَ جنب أ خرجه مُسْلِة” “ول أ“ نَا للبخاريٰ :ليون احم في اء انام 
0 3 ور ه و 
الزِي لَايَجْرِي ثم يَغْتّيسل فيه»”*. 5 ا لأسن اود ولا متسل 


أخرجه: ابن ماجه (2071» والدارقطني /١‏ ۲۸ والطبراني في «الكبير) .)۷٠٠۳(‏ 
وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (410) لابنه» وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة. 

.)١؟‎ 57( من (ت) و(غ)» وني «السنن الكبرئ»: «طاهر» وفي طبعة التركي‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف؛ لضعف بقية» وله عنه طريق آخر ضعيف أيضاًء والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي 
وغيرهماء وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة» بمعنى أنه 
لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أن هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين» لكنّ فائدة 
ذلك أن يتحرئ الباحث تفسير الحديث بالحديث. أخرجه: البيهقي /١‏ 570-709. 

(؟) صحيح. أخرجه: بو داود (71)» وابن ماجه (517)» والترمذي (71)» والنسائي ٤٤/۱‏ وابن 
خزيمة (۹۲) بتحقيقي» وابن حبان .)١154(‏ انظر: «المحرر»(١).‏ 

(5) صحيح. أخرجه: مسلم ۲۸۳(۱)» وأبوداود (۷۰)» وابن ماجه(500). والنسائي 
۰۱۲۹-۱ وابن الجارود (25)» وابن خزيمة (47) بتحقیقی» وابن حبان »)۱۲١۲(‏ 
والبيهقي ١ .۲۳۷ /١‏ 

(6) في (صحيحه) 5794/١‏ (۲۳۹). 

() في الصحيحه)» 1517/١‏ (۲۸۲). 

(۷) في لسئنه» (۷۰). 
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۷ وَعَن رَجُل صَحِب ال # قالّ: تى رَسول الو # أن تم ْمَأ مضل 
الرَّجُلء أو الرَّجُل بِمَضْل الْمَرْأَق وَلْيغتَرهَا جويعًا. أخرَجَة أو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ 
اوو لا a‏ 1 
وإسناده صحيح . 

- وَعَنَ ابن عباس شط أن اللي 3 كَانَ يَعْتَسِلُ بفَضْل مَيْمُونَةٌ افا 

5 5 1 Ma ess °6 

4- وَلِأصْحَابٍ السّئنِ: اغْتَسَلّ بَعْض ازوك اللي في جت نج ليختيل ا 
فَقَالَتْ لَه ه: إنَى كنت جنباء قَقَالَ: نالا لات وطخت کک 4 التر مذي وان خر E‏ 
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فيه الكَلْبٌ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أُولَاهنٌَ بالثرَابٍ» رجه مشه 


. ۱۹۰ /١ والبيهقي‎ »17١ /١ وأبو داود (81)» والنسائي‎ ء١١١‎ /٤ صحيح. أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١945( قبيل‎ 0١5 /١ و«فتح الباري»‎ :)759( 5٠ /١ انظر: «المحرر» (9)» و«تنقیح التحقيق»‎ 

(۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۱ ومسلم »)٤۸()۳۲۳( 1177/١‏ وابن خزيمة (۱۰۸) بتحقيقي» 
والدارقطني ٠١ /١‏ والبيهقي /١‏ ۱۸۸. انظر: «المحرر» (۷). 

(۳) صحيح» وتصحيح ابن خزيمة للفظٍ قريب. 
أخرجه: عبد الرزاق (7397)» وأحمد /١‏ 770 وأبو داود (54)» وابن ماجه »)۳۷١(‏ والترمذي 
(55)» والنسائى ۱۷۳/١‏ وأبويعك (١١٤۲)»ء‏ وابن الجارود(58)» وابن خزيمة )11١(‏ 
سني زاق 1 والحاكم 01١‏ والبيهقي .188/١‏ انظر: «المحرر) (8). 

)٤(‏ صحيح. أخرجه: الشافعي في (مسنده» (5 )7٠١‏ بتحقيقي» وعبد الرزاق (١۴۳)ء‏ والحميدي 
(4758)» وأحمد ۲/ ۲٠۰‏ ومسلم 177/1١‏ (۹۱()۲۷۹)» وأبو داود (۷۱)ء والترمذي (41)) 
والنسائي /١‏ ۷۷ء وابن خزيمة (40) بتحقيقي» والدارقطني ٠٤/١‏ والحاكم 2151/١‏ 
والبيهقي .۲٠١ /١‏ انظر: «الإلمام» (۷)ء و«المحرر» .)٠١(‏ 

(6) لفظة: «فليرقه» شاذة» والحديث صحيح. أخرجه: مسلم 111/1 )۲۷4( «(A4)‏ والنسائي 
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وَللترمذی: «أخراه ا ولاه بالترّاب)” ا 

/١‏ 01 وابن خزيمة (۹۸) بتحقیقي» وابن حبان »)۱۲۹١(‏ من طريق علي بن مسهر» عن 
الأعمش» عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة» به» بلفظ: «فليرقه أو: «فليهرقه». 

وهذه الزيادة - «فليرقه» أو «فليهرقه)- زيادة شاذة لا تصحء تفرد بها علي بن مسهر» وخالف سائر 
أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة» وهؤلاء الرواة 
هم: إسماعيل بن زكرياء عند: مسلم 171/١‏ (۲۷۹) (84)» وأبو معاوية الضرير» عند: أحمد 
۲ ۲» وابن ماجه »)۳۹٣۳(‏ والنسائي في «الكبرئ» (91/47)» وعبد الواحد بن زياد عند: 
الدارقطني ٠٤-٦۳ /١‏ وحماد بن أسامة» عند: ابن أبي شيبة (۳۷۲۳۹)ء وجرير بن عبد الحميد» 
عند: إسحاق بن راهويه في «(مسنده» (7507)» وأبان بن تغلبء عند: الطبراني في «الأوسط) 
(07715» وشعبة بن الحجاج» عند: أحمد 7/ »4/١‏ وحفص بن غياث» عند: الطحاوي في شرح 
معاني الآثار) (07)) فهؤ لاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمشء عن أبي صالح أو أبي رزينء أو 
كليهماء عن أبي هريرة مرفوعاً دون زيادة «فليرقه)ء وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس 
لحديث الأعمش. 

وقد توبع أبو صالح وأبو رزين عاك عدم ذكر هذه الزيادة» تابعهما: محمد بن سيرين» وعبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج» وهمام بن منبه» وثابت بن عياض» وأبو سلمة» وأبو رافع الصائغ» وعبد الرحمن 
ابن أبي عمرة» وعبيد بن حنين» مما يدل على أن الصواب عدم ذكرها. 

وقد أعل هذه الزيادة: -«فليرقه»- جمع من الحفاظ كالنّسائي» وحمزة الكناني كما في اتحفة 
الأشراف» (١٤٤١٠)ء‏ وابن منده كما في «التلخيص الحبير» /١‏ ۸٤ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
.١ ٦‏ وأشار مسلم إلى إعلال لفظة «فليرقه»» فإنّهِ بعد أن أخرج رواية علي بن مسهر المعلة 
أخرج رواية إسماعيل بن زكرياء ثم قال: «ولم يقل: فليرقه»» ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر 
هذه الزيادة» ومن هذا وأمثاله يتضح أنَّ مسلماً ربما خرّج الرواية المعلة ليبين علتهاء وهذا ما نص 
عليه جمع من أهل العلم» من أولئك العلماء المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: .۲٠١‏ انظر: «الإلمام» 
(8)» و«المحرر) .)١١(‏ 

)١(‏ الصحيح ما في «الصحيح» من غير شك فقد جاءت من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين» ومعلوم في قواعد الحديث أن الرواية التي فيها شك 
يقضى عليها بما لا شك فيه» فكيف وقد اجتمع الأكثر والأحفظ. انظر: «الإلمام» (9)) 
و«المحرر) .)١7(‏ 


2 


-١‏ وَعَنْ أبي قَتَادةَ # أن رَسُولَ اللو ل قَالَ -في الْهرّة-: «إتها ليست بتَجَس 
إا هِيّ من الطَوَّافِينَ عَلَيكُمْ) أَخْرجَهُ الَْرْبَعَة وَمَ صَحَحَهُ الترمڏي وَابْنُّ ريم" 


۲- وَعَنْ انس بن مَالِكِ ذه قَالَ: جَاءَ عراب ي ذال في لازن ل تزكر 
النّاسء فَنَهَاهُمُ الي لما قَصى بوه مر الي کڈ بوب من ما َأَمْرِيقَ عَلَيْه 
° 


ت و سے س ت ع 0 
١‏ - وَعَن ابن عَم قشل ال قال سول او «أُجِلْتْ لتا ميان كان 
اما المَيْتتَانِ: فَالجَرَادُ وَالحوت وما الدَمَان: قالطال اكد خر E E‏ 


ص 0 مه 2 WD ™.o‏ 
ما صَعْف”". 


وابن جه» وفيهة صعف 


)١(‏ صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (47) برواية الليشي» والشافعي في «مسنده» (۷) بتحقيقي» وأحمد 
و ا /١‏ 6ه وابن الجارود(۰٦)»‏ 
وابن خزيمة (5 )١١‏ بتحقيقيء وابن حبان (۱۲۹۹)» والحاكم ٠٠١ /١‏ . انظر: «المحرر» .)١5(‏ 

(۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۳/ 2١١54‏ والبخاري 07/١‏ (771): ومسلم »)۹۹()۲۸٤( 177/١‏ وابن 
ماجه (278). والنسائي ٤۷ /١‏ وابن خزيمة )١97(‏ بتحقيقي» والبيهقي 577/7. انظر: 
«الإلمام» (۱۱)» و«المحرر» .)١6(‏ 

(۳) لا يصح رفعه؛ بل الصحيح أنه موقوف» رفعه يحيئ بن حسان» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر» أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٠8/0‏ 7, وخالف عبد الله بن وهب الذي 
أوقفه. وروايته أخرجها البيهقي ۲١٤ /١‏ وتوبع يحبى علن رفعه من أولاد زيد بن أسلم» وفيهم 
من اختلف عليه» وفيهم من لم يصح إليه الإسناد» وفيهم من هو ضعيف أصلاًء وانظر بلا بد كتابي 
«الجامع في العلل الفوائد» /٠‏ 51-470 4. ثم إن الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع؛ 
لأنَّ الذي أحل لهم هو النبٌ ب وهو المبلّْ عن الثة. 
أخرجه: الشافعي في (مسنده» )١1917(‏ بتحقيقيء وأحمد ۲/ ٩4۷‏ وابن ماج ه (57154)) 
والدارقطني 277١/5‏ والبيهقي ٠۲٠٤ /١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيدء وأخرجه: ابن عدي في 
«الكامل» ٠۳٠۸ /١‏ والدارقطني 77١/54‏ من طريق عبد الله بن زيد» وأخرجه: ابن عدي في 
«الكامل» ۲/ ۸١‏ والبيهقي /١‏ 704 من طريق أسامة بن زيد, ثلاثتهم عن زيد به مرفوعاً. 
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٤‏ - وَعَنْ أبى هُريْرَةَ د قَالَ: قا ال رشول اق بإ ولح الاب في راي 
أحَدِكُمْ َِِْسة م رة إن في حي داعيو 5ا۶ في الآحرِ شقا ار 
البحاري » وَأَبُو داو وَرَاد: «وإِنه ّي د بجتاجه الَّذِي فيه الدّا)”"©. 


و 


10 - وَعَنْ ابي وَاقِدِ اللي ڪه قَالَ: : قال النبيٌ ك: «مَا قَطِعَ ٠‏ مِنَ البَهيمَةٍ -وهي 


سے یا سر ص ا ت ”> 
3 جه ابو داود والترمذی وَحَسََّه ال 


ر 
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)١(‏ صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۹۳ والبخاري 1١68/5‏ (۳۳۲۰)ء وابن ماجه »070٠05(‏ وابن خزيمة 
)١١5(‏ بتحقيقي» وابن حبان »)١17557(‏ والبيهقي /١‏ 707. انظر: «الإلمام» (3). 

(۲) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عجلان. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۲۹ وأبو داود (٤١۳۸)»ء‏ وابن خزيمة 
)٠١5(‏ بتحقيقي» وابن حبان (57 »)١7‏ والبيهقي /١‏ 707. 

(۳) اختلف فيه فأخرجه: أحمد 318/05, وأبو داود »)۲۸١۸(‏ والترمذي (١۸٤۱)ء‏ وأبو يعل 
( © وابسن الجارود (877). والطحاوي في «شرح المشكل» (2151/7). والطبراني في 
«الکبير» »)۳۳١ ٤(‏ وابن عدي في «الكامل» ٥‏ , والدارقطني /٤‏ ۲ والحاكم 4/4 
والببهقي ۲۲/۱ من طريق عبد ال رحن بن عبد الله بن دينان عن زيد ۽ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي واقدء به» وعبد الرحمن هذا تكلم فيهء وانتقى البخاري من حديثئه ما صح» وتوبع من 
عبدالله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف» أخرجه: الحاكم 2174-1١77 /٤‏ وصحّح البخاري 
هذا الوجه كما في «علل الترمذي» ۲/ ۰٦۳۲‏ ورواه هشام بن سعد. عن زيد بن ¿ أسلم» عن عطاء» عن 
ابن عمر» أخرجه: ابن ماجه (۳۲۱)» والدارقطني /٤‏ ۲۹۲ والحاكم ۱۲١ /٤‏ فجعله من مسند 
ابن عمر» وهشام ضعيف» ورواه معمر عن زيد مرسلاٌ وذكر الحاكم أنَّ عبد الرحمن بن مهدي رواه 
عن زيد مرسلاه وذكر الدارقطني كذلك أنَّ سليمان بن بلال رواه مرسلا أخرجه: عبد الرزاق 
(611). ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت -مقرونين- عن زيد» عن عطاء عن أبي 
سعيد الخدري» أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» »)١1١7١(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» 
(۲,) والحاكم 5/ ١٤١٠ء‏ فجعلاه من مسند أبي سعيد» ورجح أبو حاتم والدارقطني والبزار 
المرسل. انظر: «علل ابن أبي حاتم» »)۱٤۷۹(‏ و«علل الدارقطني» )١167(‏ و(07071. 


